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28/11/2020 

 

 ملاحظات موجزة 
 27/11/2020 حول "قرار" مجلس النواب المتخذ في

 

التي وجّهها إليه رسالة ال، وتبعا لمناقشته 27/11/2020: في جلسته المنعقدة في الإطار
 التالي: "القرار"النواب  تخذ مجلسفي موضوع التدقيق الجنائي، ا رئيس الجمهورية

 ،والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة مصرف لبنان تخضع حسابات"
 ."للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها ،بالتوازي

 

، وهو يضع كرّس مبدأ التدقيق الجنائي الشاملينه تكمن في أ "القرار"في يجابية الإ مقدمة:
. وإذا كان انوني وإعلاميبعد أخذ وردّ سياسي وق ،حد مبدئي للجدل الدائر حول الموضوع
دستور(، فإن /53في مخاطبة المجلس النيابي )م  رئيس الجمهورية قد مارس حقا دستوريا

صعب سيتضته في القرار، حيث العام بما ار  الكتل النيابية باتت ملزمة أخلاقيا وتجاه الرأي
 .القرارهذا بغير ما توافقت عليه في  ذات الصلة المرتقبة أن تصوّت على القوانينعليها 

 لتدقيق من معوقات، للأسباب الآتية:غير كافية لحسم ما يعترض اإلّا أن هذه الإيجابية 

 
 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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التوصيف القانوني: فلا هو  "القرار" مسألة : يثيرة الطبيعة القانونية للقرارلجه -1
 ي يعود للمجلس النيابي أن يتخذهاقانون )تشريع( ولا هو جزء من القرارات الت

تشكيل لجنة على سبيل المثال: ) للمجلس بالاستناد إلى الدستور أو النظام الداخلي
، وعلى أهمية إقرار "القرار" للمبدأ .رفع الحصانة عن أحد النواب...(تحقيق نيابية، 

يل، وسيواجه المعنيون بتطبيقه مسائل التنازع إلّا ان الشيطان يكمن في التفاص
ليه في سطريه وبين تفاصيل دقيقة نصّت عليها قوانين حتمل بين ما نصّ عالم

 نافذة ذات صلة )النقد والتسليف، السرية المصرفية...(.
 

يطرح حكما  للقرار" الهجين"ن الطابع إ: تراتبية النصوصالقرار في  موقع لجهة -2
خصوصا )دام القرار ليس تشريعا فما . نونيةم النصوص القاشكالية موقعه في سلّ إ
فهو غير قابل للطعن  ،(زاء القرارإات دستورية واضحة غير متوافرة ليآن للتشريع أ
ما  ،ةمراجعو أي طعن أى عن أبمن القرار يصبح بذلكو  ،مام المجلس الدستوري أ

وغير  غير معقولهذا و  !بما فيها القوانين الدستورية، ()! سمى من القوانينأيجعله 
  .لوف في العلم الدستوري أم

 
جدى لو اتخذ لأربما كان من ا :بقانون يستكمله لقرارا تباعضرورة استلجهة  -3

 ار مكرّ  لامعجّ  قرارهإالذي كان من الممكن  القانون صيغة  ،العام هنصّ بولو  ،"القرار"
لكانت ، ذلكمع و  .خرآ فيها قانون  قرّ أ طالما انعقدت جلسة تشريعية، بمادة وحيدة

 :قللأسببين على ال، كثر تفصيلاأالحاجة لا تزال قائمة لاستصدار قانون 
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مصرف  حساباتعلى  يقتصر ،عليه نصّ ما  بحسب ،"القرار"ن أ: ولل االسبب 

مع ) الح المستقلة والمجالس والصناديقوالمص والمؤسسات العامةوالوزارات  لبنان
ون لرفع السرية عن قرار قانإصلا بعدم ضرورة أي يقول أن ثمة ر ألى إشارة لإا

قائمة  ستبقىشكالية لإحيث ا، ولا يشمل بالتالي القطاع الخاص ،(حسابات الدولة
 .يستوجب قانونا في المجلس النيابيما  ،"القرار"على الرغم من صدور 

على  ي التباسأن يحسم أ حكاملأالواضح ا ن القانون أمن شن أ :الثانيلسبب ا
وبالتالي  ،فقط أاقتصار القرار على المبد في ظل ،جرائيلإالمستوى التطبيقي وا

و أر المتناقض جراءات التدقيق الجنائي بمعوقات التفسيإدام صطالحؤول دون ا
 عدم كفاية النص.

 

 :لةالمحصّ في 

  ةاللازمقرار القوانين إلمدى الجدية والسرعة في  يام القادمةلأفي ا العبرة ستكون. 
  لى قانون إلا يحتاج حسابات الدولة  ن رفع السرية المصرفية عنأالتذكير بيقتضي، 

رفع تلك  (جرائية العليالإكونه السلطة ا)ن يطلب مجلس الوزراء أكتفى بحيث ي  
د المؤكّ  دليؤكّ المجلس النيابي " قرار" قد جاءو  (ف وزير المالية بذلكو يكلّ أ)السرية 

 .بصريح العبارة، الجهةلهذه 
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